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إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام ، هو مخالفته للنظام العام و حسن الآداب . فقد اعتبر ف أول ظهوره مخالفا للنظام
العام و الآداب ، جميع العلاقات الت ينظمها القانون العام . جميع العلاقات الت ترتبط معها الإنسان مع مجتمعه و مع الأفراد و
ف نطاق القانون العام. جميع العلاقات الت ينظمها القانون العام تتعلق بالنظام العام و بالتال لا يجوز مخالفتها ، فبالنسبة لما

يقرره القانون الدستوري من قواعد دستورية و حريات عامة تتعلق بالنظام العام ، كحق الترشح و العمل و حرية التجارة و
بالنسبة للقانون الإداري فتعتبر كل قواعده المنظمة للوظيفة و تنظيم المرافق العامة و غير ذلك من المسائل الت ينظمها هذا

القانون من النظام العام ، و بالتال كل اتفاق يخالف أحام القانون الدستوري و الإداري يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام
العام . و علاقته بأسرته كلها تتعلق بالنظام العام ، أما تطبيقات الآداب العامة فه كثيرة من أمثلتها : العلاقات الجنسية غير

المشروعة فل اتفاق عل مواصلة علاقة أو إقامة علاقة جنسية غير مشروعة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كذلك فيما يتعلق ببيوت
الدعارة ،


